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 المسائل الأخرى المعروضة على نظر اللجنة الاقتصادية  :جدول الأعمال من ٤٣ البند رقم

0Fقطاع الطيران المدني في السودان ىالآحادية القسرية عل أثر التدابير

١ 
 )السودان (مقدمة من 

0Bالتنفيذي الموجز 
الإقتصـادية المفروضـة بشـكل آحـادي  التـدابيرثـار أتهدف هذه الورقة لوضـع مجتمـع الطيـران المـدني الـدولي فـي موضـع العلـم بـبعض 

الورقة مجتمع الطيران المدني الـدولي ممـثلاً فـي الجمعيـة وتدعو ، السودان ىم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عل١٩٩٧منذ العام 
 ىالعامــة لمنظمــة الطيــران المــدني لإتخــاذ قــرارات وإجــرءات مــن شــأنها الحــد مــن مثــل هــذا النــوع مــن القــرارات ذات التــأثير المباشــر علــ

 ان المدني الدولي .ركب التطور والنماء في مجال الطير  لمنظمة الدولية الداعية لعدم ترك أي دولة وراءسياسات ا

 الجمعية العمومية مدعوة إلى: :الإجراء

نمــو قطــاع  ىعلــوتأثيرهــا ، الســودان ىالإحاطــة علمــاً بماجــاء فــي هــذه الورقــة حــول آثــار القــرارات الآحاديــة المفروضــة علــ )أ 
 الطيران المدني في السودان .

الإيكاو فـي النقـل الجـوي ) بمايضـمن إسـتيعابه ( البيان الموحد بشأن سياسات وممارسات  ١٤-٣٨النظر في تحديث القرار  )ب 
الحـد مـن قـدراتها  أوحقـوق الـدول المتعاقـدة الأخـري  ىلضرورة أن تكف الدول عن إتخاذ أي إجـراءات مـن شـأنها التـأثير علـ

 . في التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي

 ) بنتائج وتوصيات الدراسة.٤٠ة العامة (توجيه المجلس لدراسة كل جوانب الموضوع وإفادة الدورة القادمة للجمعي )ج 

 التنمية الإقتصادية للنقل الجوي -ي (د)الاستراتيج فالأهدترتبط ورقة العمل هذه ب الأهداف الإستراتيجية:

 لاتنطبق الآثار المالية:

 ).Doc 7300م ( ١٩٤٤شيكاغو  –معاهدة الطيران المدني الدولي  المراجع:
 . (Doc 10022) ٤/١٠/٢٠١٣القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية في 

 بيان موحد بسياسات الإيكاو الثابتة في مجال النقل الجوي  ١٤ -٣٨قرار الجمعية العمومية بالرقم 
 –الإنســان تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالآثــار الســلبية للتــدابير القســرية الانفراديــة فــي التمتــع بحقــوق

 م.١٠/٨/٢٠١٥ –الجمعية العامة للامم المتحدة 
 إعلان الحق في التنمية. –م ١٩٨٦ديسمبر  ،١٢٨/٤١قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم 

 

                                                           
 هذه الورقة باللغة العربيةالسودان دمت ق ١
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 مقدمة -١

 والمالية جتماعيةقتصادية والاالا الأوضاع ىقتصادي خانق ألقي بظلاله علايعاني السودان من أثار حصار  ١-١
في العام ف. وجه الخصوص ىفي الدولة بصفة عامة وفي قطاع النقل الجوي عل التنمية المستدامة وعطل عجلة، الدولة في

بتجميد كل الاصول التي تخص السودان داخل  والذي قضي ١٣٠٦٧صدرت الإدارة الأمريكية الأمر التنفيذي بالرقم أم ١٩٩٧
بمايشمل تبادل السلع والبضائع تعاملات ذات الطابع التجاري جميع ال لىقتصادي "شامل " عاالولايات المتحدة وفرض حصار 

عتباري) داخل افي ذلك منتجات تقانة المعلومات، لأي شخص (طبيعي أو  يكية المنشأ بماومنع تصدير المنتجات الأمر 
فعالية ونطاق هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم  م تم تجديد٢٠٠٦وفي العام . السودان أو يتمتع بالجنسية السودانية

من هذه الإجراءات إضافة لبعض المناطق المحددة في  –آنذاك  –، ليتم في ذات السنة إعفاء أقليم جنوب السودان ١٣٤٠٠
 . ١٣٤١٢الأمر التنفيذي بالرقم 

 

 عتبارات قانونية ا -٢

التدابير القسرية الانفرادية تشمل، على سبيل المثال لا  ، فإن٢٧/٢١بالرقم  قرار مجلس حقوق الإنسانل وفقاً  ١-٢
الحصر، التدابير الاقتصادية والسياسية التي تفرضها دول أو مجموعات دول لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة 

أية تدابير أخرى ستعتبر  ولأغراض التحديد القانوني حقوقها السيادية بهدف حملها على إجراء تغيير محدد في سياستها العامة.

 .حاديةمن قبيل التدابير الأ، من ميثاق الأمم المتحدة ٤١غير التدابير التي يتخذها مجلس الأمن بموجب المادة 

المالي للبلد و  ومع التسليم بآن التدابير الشاملة المتخذة بواسطة الولايات المتحدة تستهدف النظام الاقتصادي ٢-٢
منه التي تنص على أنه "من  ٣، ولا سيما المادة ١٩٨٦على مخالفتها لإعلان الحق في التنمية  برمته، فمن الضروري التأكيد

واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية". هذا فضلاً عن مخالفتها 
ة للإنسان والدول وتحقيق العدالة باحترام الحقوق والالتزامات لميثاق الأمم المتحدة الداعي في ديباجته لاحترام الحقوق الأساسي

 (ج) من ذات الميثاق. ٥٥الناشئة عن المعاهدات وقواعد القانون الدولي، ومخالفتها للمادة 

تمثل هذه التدابير انتهاكا واضحاً وصريحاً لا يمكن إنكاره للمبادئ الأساسية لمعاهدة الطيران المدني الدولي،  ٣-٢
يقع عليهما واجب احترام حقوق الدول المتعاقدة  –باعتبارهما أطرافاً في هذه المعاهدة  –والولايات المتحدة الأمريكية فالسودان 

الأخرى بما في ذلك الحق في التنمية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وفق أسس المساوة في الفرص لتحقيق النمو الآمن 
ة عادلة لكل دولة متعاقدة للمشاركة الفعالة في نظام النقل الجوي الدولي واستثمار والمنتظم للقطاع، إضافةً  لإتاحة فرص

 .مؤسسات النقل الجوي بصورة آمنة وذات جدوي اقتصادية

الذي سعت جماعة الطيران المدني ذات طبيعة تميزية تجاه السودان وهو الأمر ت إضافة لذلك فإن هذه الإجراءا ٤-٢
أن هذه التدابير  وخلاصة القول .من المعاهدة ٤٤(ج) (د) (و) (ز) (ح) (ط) من المادة  الدولي لتجنبه عبر الفقرات (أ)

سياسة الأيكاو حمايته، وتعارض  ىتجهض حقاً أصيلاً للسودان كدولة متعاقدة في نظام الطيران المدني الدولي يتوجب عل
 .اردة فى ديباجة معاهدة شيكاغووالو الجوي الدولي لكل الدول المتعاقدة  ستدامة النقلرامية لاليكاو االإ
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 ستدامة السلامة .ا ىعل آثر التدابير -٣

متثال لعدة عناصر يعتبرها الوصول لمستوي مقبول من السلامة الجوية ينبع من تكامل الامن المعلوم تماماً أن  ١-٣
التطبيق  ىواضح وخطير عل أثرلها وبصفة عامة فإن للتدابير القسرية المتخذة  مجتمع الطيران المدني الدولي ضرورية وحرجة.

على يكاو ي نتائج التدقيق الذي قامت به الإوقد ظهر ذلك جلياً ف، الفعال للعناصر الحرجة للسلامة بصورة مباشرة وغير مباشرة
 .م٢٠١٢إلى  م ٢٠٠٠عام من  الفترةفي السودان 

قدرة الدولة في الحصول علي الأجهزة الملاحية وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة  بآثار واضحة على يلقي الحظر ٢-٣
إضافة لعدم ، ستراتيجية في دعم وتعزيز السلامة الجويةتدعم خطة الدولة الا لوسائل بديلة قد لا اللجوءبها مما يفرض عليها 

المرتبطة بعمليات  تلكو  مجلات الملاحة والامنفي الأجهزة والمعدات ذات التقنية المتطورة  ىتمكن الدولة من الحصول عل
تضمنت في مراحل تصنيعها منتجاً أمريكياً بأي  و معدةأحيث تكاد أن تخلو الاجهزة والمعدات من اي جاهز ، البحث والإنقاذ

ادل وتبالدعم الفني  ىلة في الحصول علوالمتمثداء السلامة العناصر التمكينية لأ ىكما أثر الحظر عل. وجه من الوجوه
ستراتيجية االوفاء بأهداف ى العنصر البشري والكوادر الفنية الأمر الذي يضعف قدرة الدولة عل هيلأالمعلومات بشأن السلامة وت

 التحسين المستمر وفق الخطة العالمية للسلامة .

وداني متعددة فالطائرات المسجلة بالسجل السبالسودان  الطائرات العاملةنوعية ومتوسط أعمار  ىعل الحظرأثر  ٣-٣
، في طرازات قليلية التنوع حصرها المزايا الاقتصادية الممنوحة في حالاتومتنوعة الامر الذي يضيع فرص تخفيض الكلفة و 
أطقم الطائرات  مسائل التأمين وتوفر ىنعكس سلباً علاعاماً الأمر الذي  ٢٠كما أن متوسط أعمار الطائرات العاملة يتجاوز ال 

هذا فضلاً عن خروج طائرات الخطوط الجوية السودانية . الصيانة الملائمة لها فرو وصعب من عملية تومهندسي الصيانة 
 طائرات . ٨والتي يبلغ عددها قطع الغيار  ىمن الخدمة نسبة لصعوبة الحصول علجلها 

ء نظراً لطرازات نبعاثات والضوضايتعلق بالجوانب البيئية فقد كان الأثر المباشر لذلك في زيادة نسبة الا وفي ما ٤-٣
الأكسجين في الهواء وزيادة  ىيؤثر عل والتي تستهلك وقوداً بنسب أكبر مما، وأعمار الطائرات المستخدمة في الأجواء السودانية

ستهلاك الغازات افي  والمستهمةنوعية الهواء المحلي حول المطارات  ىأثر ذلك عل نسبة الضوضاء عند الإقلاع والهبوط، كما
 ستجلاب التجهيزات التي تتحكم وتحد من الضوضاء .اقدرة الدولة في  ىا فضلاً عن التأثير علهذ، الدفيئة

 قتصادي لقطاع النقل الجوي .علي النمو الاالأثر  -٤

 رجراء الحظ من مليون دولار سنويا، ٢ضافية من تكاليف لتشغيل الطائرات الوطنية حوالي عباء الإتقدر الأ ١-٤
مر الذي أضعف من القدرة التنافسية لمؤسسات الطيران المدني في الدولة لصعوبة الحصول الأ مباشرة أو غير مباشرة.بصورة 

تضاءلت نسبة مشاركة  حيث، قتصادية الواضحة وقطع الغيار وارتفاع الكلفة التشغيليةالا ىعلى الطائرات الحديثة ذات الجدو 
وتمثلت ، الحظرقبل  في سنوات ما ٪٩٠انت تمثل بعد أن ك ٪٢الناقلات الوطنية في سوق النقل الجوي السوداني لتصل 

. دول هذه الناقلات لصالح تجاريميزان الالتوازن القطاع مما أخل ب لىالنتيجة الطبيعية لذلك في سيطرة الناقلات الأجنبية ع
الملاحة الجوية الأمر الذي ينعكس على الرسوم المفروضة عليها والمراد  كما أن ذات الأثر ينطبق على معدات وأجهزة خدمات

 نخفاض الحركة العابرة للأجواء من جراء ذلك .استرداد تكلفة هذه التجهيزات، وتظهر البيانات بشكل واضح امنها 
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وكذلك ، نترنتكما تعاني شركات الطيران الوطنية من تعقيدات في أنظمة الحجز الآلي ومبيعات التذاكر عبر الإ ٢-٤
وصعوبة إجراء ، مستوي زيادة تكلفة التدريب لأطقم الطائرات ومهندسي الصيانة والأطقم الفنية ىتعاني من إشكالات عل

كان المتسبب الرئيسي في خروج شركات الطيران  الحظرن كما وأ. لتزامات الخارجية وأقساط التأمينالتحويلات المالية لسداد الا
وأمثلة . تراكم صافي مبيعاتها من العملات الحرة وصعوبة إجراء التحويلاتتواجهه من  سودانية نسبة لماالأجنبية من السوق ال

، لمانيةالخطوط الجوية البريطانية والخطوط الملكية الهولندية وشركة الطيران الأللشركات التي خرجت من السوق السوداني 
وتنوي بعض الشركات الاخرى الخروج أيضا  ران الأجنبيةتبقي من شركات الطي إضافة لتخفيض جداول الرحلات لما

 . للصعوبات التي تواجهها

 استدامةالوطني للسودان ككل، وعلى  الاقتصادوبالمجمل، فإن لهذه التدابير الأحادية تأثيرات سلبية مباشرة على  ٣-٤
 ،قطاع النقل الجوي فيها وإسهامه في زيادة مستوي الدخل الشخصي ورفع مستويات المعيشة والرفاه للمواطن السوداني. كما

تدابير مشددة في فرض الضرائب  واتخاذالكلي  الاقتصادللدولة على مستوي  الاقتصاديةثرت بصورة مباشرة على التدابير أ
ي لزيادة أسعار خدمات النقل الجوي، وكل ذلك أدي بدوره لإحجام رؤوس الأموال والرسوم على قطاع النقل الجوي مما أفض

 . في قطاع النقل الجوي السوداني الاستثمارالوطنية والأجنبية من 

 الجوانب المتعلقة بأمن النقل الجوي الدولي ىعل -٥

ة في معدات تفتيش معدات وتجهيزات الأمن والمتمثل ىقدرة الدولة في الحصول عل ىأثرت هذه التدابير عل ١-٥
وأجهزة  ت الأمنيةاوالمحاك البلاستيكيةو  المعدنيةأجهزة سينية وكاشفات المتفجرات  الأشخاص والأمتعة والبضائع والبريد من

والتي تساهم في التعامل مع  ة التبادل الإلكتروني للمعلوماتميرات المراقبة وأجهز اختبار السوائل والبوابات الأمنية والأسوار وكا
كتشاف حالات التدخل غير المشروع اكل ذلك ساهم في زيادة مؤشر المخاطر في . المخاطر الأمنية عالمياً وليس للسودان فقط

 . في أنشطة الطيران المدني والتعامل معها

 توصيات -٦

 فإن السودان يطلب من الجمعية العمومية الآتي :، من واقع ما تقدم ١-٦

وفق نظام الطيران  لحماية مصالح الدول المتعاقدةو  حاديةالتصرفات الأوتحريم جاء بالورقة  دعم وتأييد ما )أ 
 المدني الدولي ووفق مبادرة عدم ترك دولة وراء الركب .

 ( البيان الموحد بشأن سياسات وممارسات الإيكاو في النقل الجوي) بما ١٤-٣٨النظر في تحديث القرار   )ب 
تخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير علي حقوق الدول المتعاقدة استيعابه لضرورة أن تكف الدول عن ايضمن 
 و الحد من قدراتها في التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي .أالأخري 

) بنتائج وتوصيات ٤٠توجيه المجلس لدراسة كل جوانب الموضوع وإفادة الدورة القادمة للجمعية العامة ( )ج 
 الدراسة.

 –انتهــى  –


	الموجز التنفيذي

